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   وتقديرشكـر
  

بما لأنهـا تـشعرنا      هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة، ر          ادائم
دوماً، بقصورها وعدم إيفائها حق من نتقدم لهم بالشكر على عطـائهم المتجـدد، فالـشكر                

رئيس جامعـة القـاهرة وأسـتاذ القـانون          إلىوالتقدير  
مه لي من جهد ونصائح كان لهـا الأثـر          على ما قد  الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة      

  . ما هي عليها الآنإلىطروحة بير في وصول هذه الأُالك
   السادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، إلىوالشكر موصول 

جامعة - القانون العام بكلية الحقوق أستاذ 
ولةنائب رئيس مجلس الدالقاهرة 

  .طروحةالذين لن يبخلوا علي بنصائحهم لتعديل ما يرونه في صالح هذه الأُ
وما لقيته من   ، رحاب بلدي الثاني جمهورية مصر العربية على حفاوة التِّ        إلىوالشكر  

ولن أنسى جامعة القاهرة، هذا الصرح العلمي المتميز، الذي كان سبباً مباشراً            ، كرم الضيافة 
 وإلى كل من مد لي يد       ،اري على نيل درجة الماجستير منها     ر وإصر لي في تحمل عناء السف    

  . هذه المرحلة العلميةإلىالعون للوصول 
  الباحث
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نـت   وكا ،لما كان المرفق العام هو الوسيلة التي يتم من خلالها إشباع حاجات المجتمع            
 والفعلي لهـذا    ساسيالأام هو المحرك    ـف الع ـ كان الموظ  ،الدولة هي الجهة المختصة بذلك    

ة حـق  داريات الحديثة منها والقديمة للسلطة الإـحيث أعطت معظم التشريع ؛المرفق الرئيس
ذي يكفل للمـوظف ضـمانات     ـولكن لابد من وجود الأمن الوظيفي ال      ، تأديب الموظف المذنب  

 في  ةريداالإ وعدم تعسف السلطة     ،ة في هذا الشأن   داريمتوازنة في حفظ حقه وحق السلطة الإ      
  . استعمال نفوذها

ة داريات الإ جراءإن موضوع الدراسة هو مبدأ المواجهة في القانون الإماراتي في الإ          
ة داريولما كان لهذا المبدأ أهمية بالغه في  صياغة القواعد الإجرائية للمنازعات الإ، القضائية 
حيث يقوم على ، فاعوق الد ـع جل اهتمام وجعله من ضمانات حق      فقد أولاه المشر  ، القضائية  

    ـ    إجراءة    أساس عدم جواز اتخاذ أي   ــات ضد خصم دون تمكينه من العلم  الكافي ب و ـما ه
خر حتى  من قبل الخصم الآ    وإطلاعه على جميع المذكرات والمستندات المقدمة        ه،منسوب إلي 

  . المناسبةأوا خلال الفترة الزمنية المحددة ـيتسنى له الرد عليه
لحفظ حقوق المتخاصمين وتطبيـق حـق       اهتمامه  ع الإماراتي   شر أولاه الم  ولأهميته

ة دارية والإنصاف وخاصة حينما تكون السلطة الإ      ـاع تطبيقا لا يتنافى مع مبادئ العدال      ـالدف
ما لها من ثقل عام وصلاحيات إجرائية في تطبيق الجزاءات التأديبية حيال            حد الخصوم لِ  أهي  

 فـي   داريط قانونية سليمة لعدم الإفـراط الإ      ـوابوضـع ض ل ت هناك ضرورة  كانف. موظفيها
خ الجزاء على قدر ـي ترسيـ مبدأ المشروعية يتبلور فحيث إن ؛استخدام الجزاءات التأديبية  

  .ة المرتكبة داريالمخالفة الإ
 ـمبدأ المواجهة في الخصومة الإ    نجده نظم   قانون المرافعات الفرنسي    وبالنظر ل  ة داري

ع الإماراتي والمصري مخالفاً لذلك في وقد جاء المشر )١(، محددةالقضائية ووضع لها ضوابط 
 والقـرارات   حكـام  بالرغم من الأخذ به فـي كثيـر مـن الأ   ،تنظيم ضوابط معينة لهذا المبدأ 

  . ةداريالقضائية منها والإ

                                                
دار النهضة العربية .  تطبيق لحق الدفاعأهم باعتبارهب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة واج. عزمي عبدالفتاح. د  )١(

  . ٢ص. دون سنة طبع. 



 ٥

 ـات الإ جـراء قد أولى الفقه المصري اهتماماً بالغاً لمبدأ المواجهـة فـي الإ           ول ة داري
 لـسنة   ٤٧الدولة الحالي رقم    وص الواردة بقانون مجلس     ـك لعدم كفاية النص    وذل ،القضائية
 ـ) ١١(كما جاء قانون رقم  ،  م١٩٧٢ ة التنفيذيـة فـي الحكومـة    ـللموارد البشرية واللائح

 أنها غير ،ة للموظفساسي والضمانات الأالمبادئ ببعض الإعمالم على ٢٠٠٨الاتحادية لسنة 
ة وحـسن  داري قد تضفى سهولة الفصل الدعاوى الإالتية ريداات الإجراءن  جميع الإ   ـلم تقن 

  .سير المرفق
 ةات تحقيقيإجراءة عن غيرها من الدعاوى القضائية لكونها داريكما تتميز الدعاوى الإ

 ؛ الخصوم هم مـن يوجههـا     حيث إن  ؛يوجهها القاضي على عكس ما عليه الدعاوى المدنية       
، ة القضائية أهمية بالغة لعدم توازي الخصومداريحيث يأخذ مبدأ المواجهة في المنازعات الإو

هر السلطة العامة ويكون الطرف ة هي الطرف الأقوى لتمتعها بمظا دارينظراً لكون السلطة الإ   
  . خر هو الحلقة الأضعف لمطالبته بمصلحة شخصية وليست عامة في كثير من الأحيانالآ

 بداية انعقادها بإيـداع عريـضة    ة منذ داريوتتعدد المراحل التي تمر بها الخصومة الإ      
  .ات القضائيةجراء باقي الإإلىالدعوى في قلم كتاب المحكمة المختصة 

ة القضائية في عدة نواحي     داريات الإ جراءتكمن أهمية دراسة مبدأ المواجهة في الإ      و
  وذلك لما نعاصره اليوم من التوسع الكمي والنوعي للخدمات والحاجات العامة التي ،متفرعة

ل الدولة على إشباعها وما صاحب ذلك من توظيف أعداد هائلة من الموظفين العموميين              تعم
  .  مزيد من الضمانات التي تعد من الأمن الوظيفيإلىالذين هم بحاجة 

إن مبدأ المواجهة من الموضوعات التي طرقت أذهان العديد من الفقهـاء ولا زالـت            
 الضوء على مبدأ المواجهة فـي  يسلط سوف  أن الباحثإلاموضوعاً خصباً للبحث والدراسة  

 ١١ة على غرار المرسوم بقـانون رقـم         ـة القضائي داريات الإ جراءالقانون الإماراتي في الإ   
زال في ـذي لا ي ـم ولائحته التنفيذية، ال   ٢٠٠٨للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة       

ية ـية والفقه ـيعية والقضائ  ومن هنا سوف نحاول تسليط الضوء على السمات التشر         ،المهد
  .ة القضائيةداريات الإجراءي تشكل البنيان القانوني لمبدأ المواجهة في الإـالت
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 وأولها انعقاد الخصومة قانونا بإيداع   ،ة تمر بعدة مراحل إجرائية    داريإن الخصومة الإ  
 إغلاقات التي هي    جراءخر الإ آ إلى قلم الكتاب وإعلان صحيفة الدعوى       إلىعريضة الدعوى   

ع ـفهل يأخذ القضاء  بمبدأ المواجهة في جمي       ، باب المرافعة للتداول وإصدار الحكم النهائي     
 وذلك حسب ،رـة أم أنها فلسفة تسقط في بعض المراحل دون الآخداريل الخصومة الإـمراح

  ة المحاكم؟ـطبيعة كل خصومة تقام في أروق
ة محاكمة هي مواجهة    ة التي تقوم عليها أي    ساسيإن من أهم المقومات والضمانات الأ     

فهل يعتبر مبدأ المواجهة عنصراً من عناصـر        ، ما هو منسوب إليه وحقه في الدفاع      المتهم ب 
  حق الدفاع أم إنه مبدأ مستقلاً بذاته؟

 أوجبـه   فمـا ، لقد عجزت بعض التشريعات في النص على مبدأ المواجهة صـراحةً          
أن يعمل على احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم وأن يلـزم           ع الفرنسي على القاضي     المشر

نا هـذا  يد فيرد ل،"ة لحقوق الدفاعساسيمن العناصر الأ" لأنه ؛احترام ذلك المبدأ الأطراف على
 وبالأخص دولة ،التساؤل عن أسباب عدم النص على مبدأ المواجهة في غالبية الدول العربية        

 تطبيق أحكام إلىع المصري    فقد أحال المشر   ،ح وصري الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح    
م ١٩٧٢ لسنة   ٤٧قانون المرافعات فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة الحالي رقم              

  .الأخرىة عن غيرها من القوانين داريات الإجراءمع العلم باختلاف طبيعة الإ
متكافئ بين السلطة  الخصومة على ميزان غير داري يسير القاضي الإوعلى جانب آخر

لتحقيق التوازن القـانوني    ) مصلحة خاصة ( خر  وبين الخصم الآ  ) المصلحة العامة   (ة  داريالإ
    داري فإن الخصومة الإ   ،ر عن طريق الخصوم   فلما كانت الخصومة المدنية تُسي  ر عـن   ة تُـسي

تندات ة عن تقديم بعض المس    داريفما هو موقفه عند إحجام الجهة الإ      ، داريطريق القاضي الإ  
نـة  فهل تكـون قري   !  وإنها تمس الأمن القومي    ،التي تكون تحت حوزتها وادعائها بسريتها     

  ؟ثبات الإءلصالح المدعي؟ وعلى من يقع عب
آا وليس   وأخيرة القـضائية   داريات الإ جراء تقتضي دراسة مبدأ المواجهة في الإ      اخر

 تطبيق هذا المبدأ الذي قـد       على إسقاط الضوء على بعض الآثار القانونية الناتجة عن إهمال         
  . داري القضاء الإأحكاميكون له الأثر الكبير في 
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ة القضائية وما تحتوي عليه     داريات الإ جراءنظراً لأهمية دراسة مبدأ المواجهة في الإ      
 وذلـك   ،عتمد في بحثي هذا على عدة مناهج علمية       أفسوف  ، من مواضيع مختلفة ومتنوعة   

بع المنهج التحليلي والمـنهج التطبيقـي والمـنهج    تّأولذلك سوف   ، ف تفاصيله لمام بمختل للإ
  .المقارن

سوف أقوم بالاعتماد على هذا المنهج الذي يعتمـد علـى تحليـل             : المنهج التحليلي 
حكـام   واسـتخراج الأ ،الحديثة وأراء الفقهاء ومناقشتهاالنصوص القانونية في ظل القوانين  

  . الذي يحقق أهداف البحث ويثريهالقضائية ذات الصلة بالقدر
 ،ا على تعزيز الآراء الفقهية والتشريعية واللائحية      الذي يقوم أساس  : المنهج التطبيقي 

  .حكام قضائية ذات صله وثيقة بالموضوعأوتعزيزها ب
للمقارنة موضوع الدراسة في دولة الإمارات العربية المتحـدة مـع       : المنهج المقارن 
 القضائية الصادرة من محاكم دولة الإمارات العربيـة المتحـدة           حكامالأبعض الدول ، وكذلك     

  . في فرنساأو الصادرة من الدول العربية حكامومقارنتها بالأ
 

ة القضائية في ظل    داريات الإ جراءسوف تكون هذه الدراسة عن مبدأ المواجهة في الإ        
مدنيين العموميين دون العسكريين  وهي تقتصر على الموظفين ال،القانون الإماراتي والمصري

  . الخاضعين لأنظمة خاصة أو
 

        فـصول   ثلاثة إلى تقسيمه   ولمعالجة التساؤلات والنقاط السابقة في هذا البحث فقد تم  
  :يسبقها فصل تمهيدي
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  التمهيديالفصل 

  الضمانات التأديبية للموظف العام

 

أحكام و داري من مؤلفات القانون الإ     المفهوم القانوني لرابطة التوظيف في كلٍّ      استقر 
على أنها  ، القائمة فيما بين الدولة والموظف    قضاء مجلس الدولة حول معنى تكييف الرابطة        

ة الصادرة بتنظـيم  دارين لكافة التشريعات الإ ايخضع لها الطرف  ، نونية عامة ية قا رابطة تنظيم 
  . أوضاع العاملين بالخدمة المدنية وتحديد مراكزهم القانونية

بمـستواها  ، كما يتضح لنا من نظم الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة           
 وذلك لارتباطها بتطور ،لتطور والتغييرالاتحادي والمحلي على أنها تتصف بكونها نظاماً دائم ا

مع التزايد السريع والملحوظ فـي أعـداد        ، المفاهيم والأوضاع السائدة في المجتمع الوظيفي     
  . الموظفين

لقد كانت بداية ظهور ونشأة الوظيفة العامة بين الحاكم وبـين طائفـة محـددة مـن           
، لوظائف العامة والقيام بأعبائهـا     وذلك لشغل ا   ،المواطنين المنتقين بعناية حسب معيار الثقة     
حيث أصبحت الوظيفة العامة في الوقت الحاضر        ؛غير أن التطور الإنساني غير ذلك المفهوم      

ا ثابتً احق للمواطنين ا ومستقر ، نص      الدسـاتير فـي صـلب       لُّت عليه كل المواثيق وأعلنته ج 
لكل فرد " نه أوق الإنسان على علان العالمي لحقمن الإ) ٢١(  كما نصت عليه المادة   ،موادها

 وذلك في إطار الشروط والظـروف الخاصـة         ،الحق في الالتحاق بالوظائف العامة في دولته      
  " بالمساواة

 علـى   نبما لم ي  ، ن مشروعاً ولا عادلاً    سياسي أن يكو   أوفلا يمكن لأي نظام قانوني      
ات التأديبية للموظف العام انن الضم، إل للمجتمع الإنساني عزته وكرامتهحقوق وضمانات تكف

من إعطاء  فكان لابد ،ات التأديبيةجراء تقتضيه مبادئ العدالة لحسن سير الإمر ضروريأهي 
  .هاضح لكي يستطيع دمٍها هو منسوب إليه من تُمالموظف حقه في الدفاع ع

مجموعة من القواعد والمبادئ نص عليهـا  : ا تعريف الضمانات التأديبية بأنها    نويمكن
أع و المشرالتحقيق التأديبي وحمايته من القرارات إلىها القضاء لمصلحة الموظف المحال  قر 

  . ولضمان عدالة الجزاء التأديبي،التعسفية



 ١٠

ات والقواعـد   جـراء  اهتمامها في وضع الإ    لَّت جميع الدساتير والتشريعات ج    لَولقد أَ 
 وعـدم إجحـاف   ،مرفق العـام القانونية التي تكفل للموظف ضمانات دستورية لحسن سير ال       

) ٣-١(وتطبيقاً لذلك أكدت المادة     ، السلطة التأديبية في توقيع الجزاء الوظيفي والتعسف فيها       
قـصر  أسية أن من حق المتهم أن يخطر في         من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسيا      

  . هة إليه وباللغة التي يفهمها وبطريقة مفصلة بطبيعة الاتهام الموج،وقت ممكن
لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي أحاطت الوظيفة العامة بغلاف             

 إلـى فلم تنظـر    ، صان الحقوق الوظيفية للعاملين بها باختلاف درجاتهم      قانوني لضمان أن تُ   
 ولكنها كفلت حمايته    ، يجب بتره من المجتمع الوظيفي     نه عنصر فاسد  أالموظف المذنب على    

فقامت بوصفة عنـصراً    ، راض العدوى على باقي الموظفين وانتقال عدوى الفساد لهم        من أع 
 وأعادت تأهيله لكي يعود موظفاً سوياً وصالحاً يشارك في          ،مريضاً يستحق الإصلاح والعلاج   

  . التنمية العامة للدولة
  :لقد تمثلت أهمية الضمانات التأديبية في بعض العناصر منها 

أديبية إلي تأمين عدالة الجزاء التأديبي وحماية الموظف من القـرارات           تمثل الضمانات الت  .١
  .ةداريالتعسفية الصادرة من الجهة الإ

مأنينة و الأمن الوظيفي في إحاطة الموظف بمجموعة من الضمانات التأديبية التي تبث الطُّ. ٢
تهـام  وخاصة في التأديب الرئاسي لما يتميز به مـن سـلطتي الا           ، دارةنفوس موظفي الإ  

  . والتحقيق وبين سلطة توقيع الجزاء التأديبي
 والمصلحة الخاصة للموظف الذي يعد دارةتحقيق نوع من التوازن بين المصلحة العامة للإ. ٣

  . ةداريالجانب الأضعف في الدعوى الإ
أعمال الضمانات التأديبية يعتبر من الشكليات الجوهرية وإغفالها يعد مخالفاً للقانون مما            . ٤
  . ترتب عليه البطلاني

فقد  لما تقدم اونظرتقسيم هذا الفصل على النحو التاليتم :  
  الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي :  الأول المبحث              
  .الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي:  الثاني المبحث              
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   الأولالمبحث

  يع الجزاء التأديبيالضمانات السابقة لتوق
  

ات التأديبية المتعين استيفاءها قبل الشروع في إصدار        جراءهناك طائفة معينة من الإ    
فإن ثمة بعـض    ، فإذا نسب للموظف العام ارتكاب جريمة تأديبية        ، الجزاء التأديبي مباشرة    

كون هـذه   ،  تبرئته من ما هو منسوب إليه        أوات التي يجب الالتزام بها قبل معاقبته        جراءالإ
  . الحقيقةإلى الوصول إلىات تهدف جراءالإ

 ،ات التأديب وذلك للكشف عن الحقيقة وهي وسيلة لاستبيانها        إجراءيعد التحقيق أول    
 أحكـام ات والضمانات التي أوجبها القانون واستقرت عليه        جراءوذلك من خلال مجموعة الإ    

،  وقع بدون تحقيقإذالذي يبطل ا،  وهو أمر حتمي سابق على توقيع الجزاء التأديبي        ،القضاء
 فقد أحاط   داري لخطورة التحقيق الإ   اونظر، ةساسي مقوماته الأ  إلى بناءاً على تحقيق يفتقد      أو

١(إلي الوصول للعدالة المجردة، ع إجراؤه بالعديد من الضمانات التي تهدف في جملتهاالمشر(.  
لتأديبي كضرورة الحصول    ضمانات شكلية سابقه على توقيع الجزاء ا       داريللتحقيق الإ 

كما للتحقيق ضمانات موضوعية تتعلق كمواجهة      .  أن يكون مكتوباً   أوعلى إذن جهات معينة     
ع الإماراتي على النص على مرحلة وقد حرص المشر ، الموظف بما هو منسوب إليه من تهم      

 ٨١( ادة فنص في الم،  كمرحلة أولية هامة وضرورية لتوقيع الجزاء التأديبيداريالتحقيق الإ
  :م على انه ٢٠٠٨للموارد البشرية لسنة ) ١١(رقم )٢(من القانون الاتحادي) 

 "لا يجوز أن يتحقيق خطي معه إجراء بعد إلاة جزاءات تأديبية فرض على الموظف أي 
  "تاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله ودفاعه تُ

ى لقوانين الوظيفة العامة في      المستوى المحل  إلىوإذا ما انتقلنا من الصعيد الاتحادي       
 فهي ذات الطبيعة الرئاسية والمغلفة بطائفة مـن         ، متطابقة شبهالإمارات المختلفة نجد أنها     

 كما قد أرست التشريعات المعاصرة العديد ،ة والقضائيةداريالضمانات التأديبية ذات الطبيعة الإ

                                                
، م٢٠٠٣ – ضمانات التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمـة التأديبيـة     – عبدالمنعم خليفة    زعبدا لعزي . انظر د   )١(

   .١٦٢ص
  . م بشأن الوارد البشرية في الحكومة الاتحادية٢٠٠٨لسنة ) ١١(مرسوم بقانون اتحادي رقم   )٢(



 ١٢

 ـمع الجهة الإ  من الضمانات السابقة على تنفيذ العقوبة في مواجهة الموظف           ة ولحفـظ   داري
  :الحقوق العامة والخاصة

 

ات الشكلية للتأديب الوظيفي تمهيـداً      جراء من الإ  إجراءعد الإحالة للتحقيق هي أول      تُ
، للبدء في التحقيق مع الموظف المحال للتحقيق وذلك نتيجة احتمال ارتكابه مخالفة وظيفيـة          

فيجب على سلطة التأديب ،  يسبق التحقيقإجراءالرغم من كونه فقرار الإحالة له أهمية بالغة ب
  .  بحيث لا تكون مبنية على مجرد الشبهة وعدم التيقن، الحرص على الإحالة للتحقيق

   كانت  إذا إلاوجوب عدم البدء في التحقيق مع الموظف        ، والمستقر عليه فقهاً وقضاء 
وفي نفـس   ، ستقرار الموظف في عمله     ضماناً لا ، هناك خطورة حقيقية في ارتكاب المخالفة     

  .)١(ن وقوع المخالفة تبيإذاالوقت مراعاة عدم الإهمال في الإحالة 

 

 إجـراء  كان يعد    إذاوما  ، لقد اختلف الفقهاء في بيان الطبيعة القانونية لقرار الإحالة        
  .)٢(اً بالمعني المعروف فقهاً وقضاءإدارياراً تمهيدياًً يسبق صدور القرار التأديبي أم انه قر

   تمهيديإجراءأن قرار الإحالة : الرأي الأول
 تمهيـدي لإصـدار القـرار    إجـراء يرى أصحاب هذا الرأي بأن الإحالة للتحقيق هي   

 وبالتالي تنتفي صـفة     ،وما قد يرتبه قرار الإحالة هي نتائج واقعية وليست قانونية         ، التأديبي
فيجب على الموظف المحال للتحقيق     ،  التحقيق إلى عن القرار الصادر بالإحالة      ريداالقرار الإ 

الانتظار لحين صدور القرار التأديبي للطعن فيه كونه عنصراً من عناصر القـرار التـأديبي               
  . )٣(وليس حائزاً على الاستقلال بذاته

" ة العليـا    داري حيث قضت المحكمة الإ    ؛ويتفق الفقه والقضاء المصري مع هذا الرأي      
ات الدعوى التأديبية ولا يرقى إجراء المحاكمة التأديبية هو من إلىبأن القرار الصادر بالإحالة 

                                                
م ٢٠٠٣سنه  . القاهرة. دار النهضة العربية  .  للتحقيق في النظام التأديبي الوظيفي     الإحالة.عصمت عبداالله الشيخ  .د  )١(

  . ١٠ص 
  . ١٢٨ص . المرجع السابق  )٢(
  .  وما بعدها٣٧٠م ، ص١٩٩٣ورة، صلاح الدين فوزي، القانون الإداري، مكتبة الجلاء بالمنص/ د: انظر) ٣(



 ١٣

 بالفصل في طلب إلغائه مستقلاً داري النهائي الذي يختص القضاء الإداري مرتبة القرار الإإلى
  )١("عن الدعوى التأديبية

  :أن قرار الإحالة قرار نهائي: الرأي الثاني
ى أصحاب هذا الرأي إن قرار الإحالة يترتب عليه نتائج قانونية وليـست واقعيـة               ير

، اً نهائياً يجوز الطعن فيه بالإلغـاء إداريكما يعتبر قراراً    ، حسب ما يراه أنصار الرأي السابق     
 لجنـة   أمـام فضلاً أن قرار الإحالة للتحقيق التأديبي يفرض التزاماً على الموظف بالحضور            

ديبي وتخلفه عن الحضور بدون عذر يعتبر مخالفة وظيفيـة حـسب مـا يـراه                التحقيق التأ 
  .)٢(البعض

  ارتباط قرار الإحالة بالتقادم: الرأي الثالث
 لكون قـرار    ؛يرى أنصار هذا الرأي بأن مجرد صدور قرار الإحالة تنقطع مدة التقادم           

ن صدور قرار الإحالة خر إدء بالتحقيق في حين يرى البعض الآات البإجراء من إجراءالإحالة 
 بل يلزم لذلك    ،لا يكفي بذاته لانقطاع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى التأديبية           

 وبطبيعة الحال ، تمهيدياًإجراءعد  كما أن الإحالة للتحقيق تُ،ات التحقيقإجراء من إجراءاتخاذ 
  . )٣(اع مدة التقادمات التحقيق أن تكون صحيحة حتى تنتج أثرها بانقطإجراءيشترط في 

  من المرسوم بقـانون المـوارد   ) ٨٥(ع الإماراتي الأمر بنص المادة     وقد حسم المشر
 إجراءتنقطع هذه المدة باتخاذ إي : "... نهأم على ٢٠٠٨حكومة الاتحادية لسنة البشرية في ال

القضائية  الجهات   إلى أو ، لجنة المخالفات  إلى بإحالة الموظف    أو ،ات التحقيق فيها  إجراءمن  
  ".ذ في المخالفةخ اتُّإجراءخر آوتسري مدة جديدة من تاريخ ، ختصةالم

                                                
التأديـب فـي   ، ماهر أبو العينـين محمد . م المشار إلية في د١٩٨٤ مايو ١٢ جلسة ٥٢٥ سنة   ٩٩٦الطعن رقم     )١(

الوظيفة العامة والعاملين بالقطاع العام والكادرات  الخاصة والضمانات أمام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب وفقاً 
  . ٦٤٤م ص ٢٠٠٠سنه ، القاهرة، در النهضة، ةلمبادئ مجلس الدول

حصول إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى التأديبية يلغي سريان مدة التقادم : يعرف انقطاع تقادم الدعوى التأديبية  )٢(
د عبـدالفتاح   . ويرس منذ حصوله أو من الإجراء التالي له مدة تقادم جديدة          ، السابق لحصوله ويجعلها كأن لم تكن     

سنة . الطبعة الأولى . الإسكندرية. دار الفكر العربي  . أصول التحقيق الابتدائي أمام النيابة الإدارية     . مي حجازي بيو
  . ٣١٤ص . م٢٠٠٤

  .  وما بعدها٣٧٠صلاح الدين فوزي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص/ راجع هذا الرأي لدى  د) ٣(
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 

 ـ        فقـد افتـرض   لاًلما كان الأصل في الإنسان البراءة وان الثابت فرضاً كالثابـت أص
حتى تثبت إدانته في محاكمـة قانونيـة         ىءإن المتهم بر   " ٢٨اتي في المادة    الدستور الإمار 

 وهذه  .."ل من يملك القدرة في الدفاع عنه أثناء المحاكمة        وللمتهم الحق في أن يوكّ    ، وعادله  
فلا ، وب وص بٍد قرينة البراءة للإنسان حتى ولو أحاطت به الاتهامات من كل ح           ئالمادة تنش 

ة التي كفلهـا لـه      ساسيافة العناصر الأ   حوكم محاكمة تتوافر فيها ك     إذا إلاتنتفي هذه القرينة    
  .القانون

 عن توجيه التهم مجابهته بالأدلة      لاً لأنه يتطلب فض   ؛إن استجواب المتهم غير السؤال    
 كان منكراً لها، فمواجهة المتهم بغيره إذاالمختلفة ومناقشته فيها مناقشه تفصيلية كي يفندها 

 كي يسمع بنفسه ما قد يصدر مـن         ؛كثر أ أو شاهد   أوخر  آ متهم   أمامهي وضعه وجهاً لوجه     
  . الشهود من شهادة

 ويـتم تبليغـه   ،يتم استدعاء الموظف للتحقيق معه في المخالفـات المنـسوبة إليـه     
فإن تـم اسـتدعاء الموظـف       ،  )١( التي يتبع لها الموظف    دارةبالاستدعاء عن طريق جهة الإ    

اء الشروط القانونية الصحيحة    للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه وتوافر في الاستدع        
 ففي هذه ، حضر ورفض الإدلاء بأقوالهأو  وامتنع الموظف عن الحضور ،ات المتبعةجراءوالإ

  .)٢(الحالة يكون أهدر حق الدفاع عن نفسه

                                                
. ٩٩ص  -١٩٩٤- نقابة المحـامين   - الطبعة الثانية  -ات التأديبية  الضمانات والإجراء  -محمد ماهر أبو العينين   .د  )١(

 أصول التحقيـق الإداري  -ماجد ياقوتمحمد . ١٥٠ ص–التحقيق الإداري والمسؤولية  التأديبية    –أنور رسلان   .د
  .  وما بعدها٢١٥ص.م٢٠٠٢- الإسكندرية- منشأة المعارف-دراسة مقارنة-في المخالفات التأديبية

 قواعد وإجراءات تأديب -مجدي مدحت النهري. د،  وما بعدها٢١٥ ص – المرجع السابق – ياقوت محمد ماجد.د  )٢(
عبد . ١١١م ص ١٩٩٧- القاهرة -الناشر دار النهضة العربية   -جامعة المنصورة - رسالة  دكتوراه   -الموظف العام 

يونيو ، ابريل ، العدد الثاني، ٤٣السنة ، مجلة هيئة قضايا الدولة   . التحقيق الإداري وإجراءاته  . الرحيم علي محمد    
  . ١٩ص. م١٩٩٩سنة 


